
أجب عن جميع الأسئلة :
 السؤال الأول :
       في مجال مدخل القانون ، والمبادئ العامة للقانون التجاري.
     1) عرّف كلاً من الآتي بإختصار:
		أ)     الكمبيالة
ب)   تسطير الشيكات
ج)   المرابحة
د)   الإعتماد المستندي
										                   (6 درجات)
     2) أذكر إثنين فقط من كل من الآتي:
		أ)    فروع القانون الخاص
ب)   تقسيمات العقود
ج)   أنواع الشركات
د)   أنواع رأس مال الشركة
										                   (4 درجات)
3) بيّن الفروقات الأساسية بين:
		أ)    المضاربة والمشاركة
ب)   المال والحق المالي
ج)   الشركة والشراكة
د)   الحق الشخصي والحق المعنوي
										                   (7 درجات)
السؤال الثاني :
       في مجال قانون البيع والوكالة:
1) عرّف عقد البيع ، وبيّن أركانه؟					               	              (3 درجات)
2) وضح الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع؟	              (3 درجات)
3) تناول بالشرح أحكام تسليم المبيع في القانون السوداني؟				              (4 درجات)
4) ما هي شروط صحة الوكالة؟							              (3 درجات)
5) بيّن حالات إنقضاء الوكالة؟								 (درجتان)	
السؤال الثالث :
       في مجال العمل والتأمين والعمل المصرفي:
1) عدّد حالات إنتهاء عقد العمل بإنذار لأحد الطرفين؟		               	              (4 درجات)
2) عرّف عقد التأمين ، ثم وضّح الشروط التي تعتبر باطلة في وثيقة التأمين؟	              (4 درجات)
3) تناول بالشرح أحكام الكفالة المصرفية؟						              (4 درجات)
4) بيّن التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل في كل من الحالات الآتية؟
1. فتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.
2. تحصيل البنك للأوراق التجارية لصالح العميل.
3. ودائع الإستثمار وحفظ الأوراق المالية من سندات وأسهم وخلافها.
4. تأجير الخزائن.
              (8 درجات)
السؤال الرابع :
       في مجال قانون العقود:
1) تناول بالشرح أحكام شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية التعاقدية؟               	              (5 درجات)
2) أكتب في أثنين فقط من الآتي:
أ)       خيار الشرط.
ب)    أحكام عقود المجنون والمعتوه.
ج)    الإشتراط لمصلحة الغير.
              (8 درجات)
3) تم التعاقد بين (أ) و(ب) على بيع الأول سيارته (ماركة بيجو) للثاني بمبلغ محدد ، وبعد تمام العقد وإستلام (أ) ثمن المبيع إتضح أن السيارة كانت قد سرقت بعد إبرام العقد ، ولم يكن وقتها (أ) عالماً بذلك. 
     طالب (ب) بإسترداد المبلغ الذي دفعه ، إلا أن (أ) رفض ذلك ، متعللاً بأن السرقة قضاء وقدر ، وعلى (ب) إتخاذ الإجراءات القانونية للبحث عن سيارته.
    حضر إليك (ب) الذي لم تنتقل إليه ملكية السيارة قانوناً طالباً المشورة القانونية ، بم تنصحه، مع التعليل؟
   وهل يختلف نصحك إذا كانت السيارة قد سرقت قبل إبرام العقد؟
              (7 درجات)
4) قام (أبو ضفائر) بصفته المدير العام لشركة الصافنات التجارية المحدودة ، بإبرام عقد عمل صوري مع (جورج) اللبناني الجنسية ، بغرض تمكينه من الحصول على إقامة بالسودان ، ليعمل في قطاع الأعمال الحرة والتجارية بالشراكة مع (أبو ضفائر).
بيّن موقف القانون السوداني من العقد المذكور؟ 				              (5 درجات)
السؤال الخامس :
       1) وضح الفروقات بين :               		
أ)       عقد تأسيس الشركة ، ونظامها العام.
ب)    نقل الأسهم ، وإنتقالها.
						   					              (5 درجات)
       2) أكتب في أثنين فقط من الآتي :               		
أ)       الإجتماع التأسيسي للشركة.
ب)    الحالات التي يمكن بموجبها تصفية الشركة إختيارياً.
ج)    الرهن العائم.
						   					              (5 درجات)
    3) يرغب (الشيخ الدغيني) وهو سعودي الجنسية في تأسيس شركة إستثمارية خاصة بالسودان ، فحضر إليك طالباً المشورة القانونية في المسائل الآتية:               		
أ)       من حيث نوع الشركة ، ما هي مزايا كل نوع من أنواع الشركات ، وسلبياته؟ 
ب)    الحد الأدنى من العضوية المطلوب لتأسيس الشركة؟
ج)    شروط عضوية الشركة ؟
د) كيفية تشكيل مجلس الإدارة الأول.
هـ) شروط وكيفية تعيين المدير العام ، وسكرتير الشركة.
   وضّح بإيجاز النصح الذي يمكن تقديمه للشيخ الدغيني.
						   					           (15 درجات) 

والله الموفق




قانون الأعمال التجارية (F4)
السؤال الأول:
1/ عرف كل من الآتي:
أ) الكمبيالة: 
	هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) دفع مبلغ محدد من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص يسمى المستفيد.
ب) تسطير الشيكات: 
	يعتبر الشيك مسطراً إذا أضيف إليه عبارة وشركاه أو أي مختصر بعرض الشيك أو يوضع خطين متوازيين بعرض الشيك مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها ، ويعتبر الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً لمصرف معين إذا أضيف إليه مكتوباً بالعرض إسم ذلك المصرف مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها ولا يختلف الشيك عن الشيك العادي سواء في حيث الطبيعة أو من حيث الأحكام التي يخضع لها بحيث تسري على الشيك في كل الأحوال قواعد واحدة.
 ج) المرابحة: 
	هي بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي.
د) الإعتماد المستندي: 
	صورة من صور التسهيلات غير المباشرة وهي تقوم بدور كبير وأفعال في تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية وذلك لأنها توفر الثقة والأمان بين أطرافها وتقوم فكرتها على أن يقوم البنك بفتح إعتماد لأحد عملائه بناءاً على طلبه لصالح تاجر في الخارج يتعهد فيه التاجر بوفاء قيمة البضاعة كاملة مقابل إستلامه مستندات الشحن طبقاً لشروط الإعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة.
2/ أذكر أثنين فقط من كل من الآتي:
أ) فروع القانون الخاص: 
1- القانون المدني.
2- القانون التجاري.
ب) تقسيمات العقود: 
1- عقد البيع.
2- عقد الإيجار.
ج) أنواع الشركات: 
1- شركات الأشخاص.
2- شركات الأموال.
د) أنواع رأس مال الشركة: 
1- رأس المال المرخص به.
2- رأس المال الصادر.


3/ بين الفروقات الأساسية بين:
أ) المضاربة والمشاركة: 
المضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح بينما لا نجد ذلك في عقد المشاركة.
ب) المال والحق المالي: 
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل بينما الحق المالي كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والإنتفاع به إنتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون.
ج) الشركة والشراكة: 
الشركة يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام قانون الشركات 2015م أو بموجب أحكام قانون 1925م تعريف إجرائي أما من ناحية موضوعية فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر للمساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل وأستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أوخسارة . وتتفق في التعريف مع الشراكة فكلاهما عقد بين أطراف يكون بتقديم حصة بغرض إقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة وعقد الشركة يختلف كون الشركة شخص قانوني مستقل ومنفصل عن الأشخاص المكونين له.
د) الحق الشخصي والحق المعنوي: 
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل الإمتناع عن عمل بينما الحق المعنوي هو الحق الذي يرد على شيء غير مادي مثل حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية.
السؤال الثاني :
 في مجال قانون البيع والوكالة:
1) عرّف عقد البيع ، وبيّن أركانه؟	
	هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
أركانه: الحل – السبب - التراضي			               	
2)وضح الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع؟	
أ. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
ب. إذا أشترى المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
ج. إذا رضي المشتري بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر.
د. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحاله تمنعه من الإطلاع على العيب.
ه. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.





3) تناول بالشرح أحكام تسليم المبيع في القانون السوداني؟	
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.
2- يلتزم البائع بتسليم المبيع المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
3- يشمل التسليم ملحقات المبيع وما إتصل به إتصال قرار وما أعد لإستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.
4- إذا سلم البائع المبيع للمشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
4) ما هي شروط صحة الوكالة؟	
	أ) حلول إرادة الوكيل محل إرادة الأصيل.
ب) أن يتصرف الوكيل وفقاً للحدود المرسومة في الوكالة.
ج) أن يتم التعامل بإسم الأصيل لا بإسم الوكيل. 		
بيّن حالات إنقضاء الوكالة؟								
· إتمام العمل الموكل به.
· إنتهاء الأجل المحدد لها.
· وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
· وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية.
· عزل الوكيل بواسطة الموكل إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
السؤال الثالث:
       في مجال العمل والتأمين والعمل المصرفي:
1- عدّد حالات إنتهاء عقد العمل بإنذار لأحد الطرفين؟	
1. في حالة المخالفات المتكررة إذا أنذر العامل بالفصل عند إستيفاء جميع أو أقصى الجزاءات المقررة يجوز لصاحب العمل في حالة اي مخالفة لاحقة أن ينهي عقد العمل غير المسمى الأجل بإنذار تحدد مدته وفقاً للبند (2) م (ب) من قانون العمل على أن يقوم صاحب العمل بتسليم العامل خطاباً يبين أسباب إنهاء العقد ويدفع له جميع مستحقاته.
2. إذا حصل العامل على إنذار نهائي ولم يرتكب أي مخالفة خلال العام الذي يلي تاريخ الإنذار يسقط عنه الإنذار تلقائياً.
2- عرّف عقد التأمين ، ثم وضّح الشروط التي تعتبر باطلة في وثيقة التأمين؟
هو أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ من المال في مقابل أن يقوم المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه.
الشروط الباطلة في عقد التأمين: م – 48 معاملات
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا أنطوت المخالفة على جريمة عمدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
4. شرط التحكم إذا لم يرد في إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
5. كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
3- تناول بالشرح أحكام الكفالة المصرفية؟		
هي إحدى صور الضمان المصرفي فهي أداة إئتمان يقدمها المصرف لكفالة عميله حيث يتعهد بموجبها بالوفاء بدين العمل قبل الغير إذا أخل الأخير بالإلتزام الذي كفل المصرف تنفيذه والغاية من الكفالة المصرفية هي إفساح المجال أمام المتعهد له أو العميل أن يزاول العمل الذي تعهد القيام به مقابل كفالة المصرف له دون أن يضطر إلى دفع المبالغ التي يطلب إليه دفعها ضماناً لتنفيذ تعهداته.
· يشترط لإنعقاد عقد الكفالة توافر الأهلية وارضا والحل والسبب المشروع وخلو الإرادة في العيوب ويحق لطرفي العقد أن يضمنا عقدهما أي شروط بشرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب. 
· خصائص عقد الكفالة:
1. الرضائية: ينعقد وينفذ تراضي الكفيل (المصرف) ودئن عميله ويشترط أن تكون رضائية المصرف واضحة وصريحة.
4- بيّن التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل في كل من الحالات الآتية؟
1- فتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.
يمنح العميل دفتر شيكات للسحب على حسابه في أي لحظة وهي ليست مفيدة للبنك.
2- تحصيل البنك للأوراق التجارية لصالح العميل.

3- ودائع الإستثمار وحفظ الأوراق المالية من سندات وأسهم وخلافها.
لا يحق للعميل أن يقوم بسحب وديعته أو جزء منها قبل إنهاء أجلها إلا أن المصرف في بعض الحالات يسمح للعميل بسحب وديعته أو جزء منها حسب الظروف مقابل خصم فائدة.
4- تأجير الخزائن.
يحكم العلاقة بين البنك والعميل عقد يتم إبرامه خصيصاً لهذه الخدمة على البنك إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.



السؤال الرابع :
    في مجال قانون العقود:
  تناول بالشرح أحكام شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية التعاقدية؟
شروط الإعفاء من المسؤولية التعاقدية:
 	قد يسعى أحد طرفي العقد تضمين العقد شروطاً تعفيه من مسؤولية يمكن أن تقع على عاتقه إذا لم ينص العقد على إعفائه منها وقد توسعت دائرة تضمين مثل هذه الشروط نتيجة لتوسع أغراض التعامل التجارية فأصبح من المألوف أن تتضمن تذاكر السفر بنوداً تعفي الناقل من مسؤوليته تجاه الزبون في حالة حدوث أضرار له سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً . ومن أمثلة شروط الإعفاء الشائعة ما تضمنته بوليسة الشحن في شروط تقلل من مسؤولية الناقل إذا لم تكن الباضائع مؤمنة لدى إحدى شركات التأمين ، وقد سارت الممارسة القضائية على إقرار شروط الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها وترتب آثار عليها ففي قضية الشركة الأنجلو أمريكية ضد منصور حسن رغب المستأنف ضده في نقل بضائع في الشلال إلى حلفا فابرم إتفاقاً مع المستأنف إستلم بموجبه فاتورة الشحن التي إحتوت على نص يعفي المستأنف من اي مسؤولية إذا لم تكن البضائع مؤمنة عبر وكيلها. قررت المحكمة (الإستئناف) أن المحكمة لا تتدخل لتفسير الكلمات إلا عندما يكون هناك شك في معناها وحيث أن الفاتورة كانت واضحة المعني وعلى وجه الخصوص شرط الإعفاء فيترتب على ذلك أن المستأنف غير مسؤول عن الأضرار التي حدثت للبضائع ما دام أنها غير مؤمنة عبر وكيلهم. 
القيود الواردة على شروط الإعفاء من المسؤولية:
1) إخطار الطرف المستفيد بوجود الشرط: يشترط أن يخطر الطرف المستفيد الطرف الآخر بوجود شرط الإعفاء أو الحد من المسؤولية وذلك قبل إبرام العقد م/120 معاملات 1998م وبناءاً على نص المادة أعلاه إذا لم يكن الطرف الآخر على علم بالشرط فإنه لايكون ملزماً به وحتى ولو كان مضمناً في بنود العقد أو معلناً للجمهور فالشروط الخاصة بالطرف المستفيد وتحد من مسؤوليته أو تعفي منها فإنها لا تسري في حق الطرف الآخر إلا بعد أخذ إخطار كاف عنها (قضية شركة سايتر للملاحة/ضد سلامة عبد الشاهد)
2) عدم سريان شروط الإعفاء في حال التدليس : م 120/ (3) (لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسؤولية أي طرف من أطراف العقد عند التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد اي أثر) . وبناء على ذلك لا يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على إعفاء اي منهم أو تقييد مسؤوليته عن التدليس الذي يبرم بموجبه أحد الطرفين العقد فإذا أبرم الطرفان العقد بناءاً على معلومات تتعلق بمحل العقد قدمها الطرف المستفيد للطرف الآخر وأشتمل العقد على شرط إعفاء من المسؤولية لصالح المستفيد يجوز للطرف الآخر إبطال العقد إذا تبين عدم صحة المعلومات رغم وجود شرط الإعفاء حيث أنه لا يترتب أي آثار على شرط الإعفاء في هذه الحالة.
* سلطة المحكمة في عدم تطبيق بعض الشروط:
    منح القانون المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تمحيص شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية وإستبعادها في بعض الحالات م/120/(4).
   بناء على المادة يجوز للمحكمة أن ترفض تطبيق شروط الإعفاء في الأحوال الآتية:
· إذا كان الشرط مجافياً لروح العقد.
· إذا كان الشرط مجحفاً إجحافاً بيناً للطرف الآخر ومهدراً لحقوقه التي من أجلها تم التعاقد.
· إذا كان الشرط مخالفاً للقانون.
· إذا كان الشرط مخالفاً للنظام العام.
2)أكتب في أثنين فقط من الآتي:
أ)   خيار الشرط:
     هو أن يشترط أحد طرفي العقد أو كلاهما لنفسه أو لغيره في العقود التي تحتمل الفسخ حق فسخ العقد مدة من الزمان ، مثل إشتراط المشتري في العقد أن يكون بالخيار مدة ثلاثة ايام يفسخ أو يجيز فيها العقد . م/103 معاملات.
   خيار الشرط يجعل العقد غير لازم إذ يمنح صاحب الخيار الحق في أن يرجع عن العقد وينهي أثره أو يجيزه. والأصل في عقود المعاوضات أنها تنشأ لازمة بطلبها ومن ثم فإن شرط الخيار يكون شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد ولكن القانون أخذ به تمشياً مع وجهة نظر الفقهاء التي ترى أن خيار الشرط جائز إستحساناً لسببين:
أولاً: ورود الحديث النبوي يصفه حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لحبان بن منقذ (إذا بايعت فقل لا خلاب ولي الخيار ثلاثة أيام).
ثانياً: حاجة الناس في التعامل اليومي تتطلبه فقد يخشى أحد المتعاقدين في أن يخدع في عقده أو يضيف لعدم خبرته فكان بمقتضى هذا أن يمنح الفرصة لإستشارة أهل الخبرة وضمان رضى في يهمه رضاه.
* مصدره: ينشأ نتيجة لتراضي أطراف العقد عليه فيمكن النص عليه في العقد نفسه كأحد البنود كما يجوز الإتفاق عليه في عقد منفصل بعد إبرام العقد الأصلي م/103.
حق خيار الشرط:
 أولاً: أحد طرفي العقد في هذه الحالة يكون العقد فقط غير لازم لمن إشترط له الخيار له وحده الحق في ممارسة الخيار بتقرير فسخ العلاقة التعاقدية أما الطرف الآخر فيفيد لازماً بالنسبة له.
ثانياً: كلا العاقدين وفي هذه الحالة إذا أختار أحد الأطراف إجازته فإن هذا لا يلغي حق الطرف الآخر في الفسخ م/104 معاملات.
  إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فإن أختار أحدهما الفسخ إنفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن إختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.
 وعلى ذلك فإن تصرفات الطرفين تدور حول الآتي:
a. إذا أجاز أحد الطرفين العقد وأختار الطرف الآخر الفسخ فإن العقد ينفسخ.
b. إذا أجاز الطرفان العقد فإنه يصير لازماً لهما.
c. إذا فسخ الطرفان العقد فإن أثره ينتهي.
* العقود التي يرد فيها خيار الشرط: عقد البيع والمزارعة والمساقاة والرهن والكفالة ولا يرد على العقود التي تحتمل الفسخ مثل عقد الهبة والقرض ولا يرد على عقد الوكالة.
* مدة خيار الشرط:
   لم يحدد القانون مدة معينة يمكن خلالها ممارسة خيار الشرط وجعل الأصل في ذلك إتفاق طرفي العقد فيمكن أن يتراضيا على مدة معينة سواء كانت محددة بفاصل زمني مثل الإتفاق على ممارسة الخيار في خلال ثلاثة ايام من تاريخ إبرام العقد أو متوقفة على حدوث شيء بعينه وليس هناك قيد على تطويل المدة أو تقصيرها.
  أما إذا لم يحدد الطرفان فترة زمنية لممارسة الخيار فللقاضي أن يحددها وفقاً للعرف الجاري في التعامل.

* كيفية فسخ أو إجازة العقد:
  من له خيار الشرط سواء كان طرفاً في العقد أو أجنبياً عنه فله الحق في فسخ العقد أو إجازته م/103 معاملات فقرة (3).
  وحددت المادة 105 معاملات طرف الإجازة أو الفسخ على النحو الآتي:
a. يكون بالفعل أو القول الصريح.
b. الفعل أو القول الضمني.
  إذا كان الفسخ بالقول فيشترط فيه إختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به.
مايترتب على خيار الشرط:
أولاً: لمن يثبت له خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته سواء كان طرفاً في العقد أو أجنبي عنه.
ثانياً: في عقود المعاوضات المالية وقبل أن يساوي صاحب الخيار خياره فإن البدل لا يخرج عن ملك صاحب الخيار لا يدخل البدل الاخر في ملكه ففي عقد البيع مثلاً إذا إشترط الخيار لأحد الطرفين فلا تنتقل ملكية المبيع للمشتري ولا الثمن للبائع إلا أن تتضح وضعية العقد بعد مضي مدة الخيار.
ثالثاً: إذا أجاز صاحب الخيار العقد صراحة أو ضمناً فإن أثر الفسخ ينتهي تلقائياً ويلزم العقد بأثر رجعي.
رابعاً: إذا إختار صاحب الخيار أن يفسخ العقد فإن أثر العقد ينتهي ويعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
أسباب سقوط خيار الشرط:
1. ممارسة صاحب الخيار لحقه في الفسخ أو الإجازة.
2. إنقضاء مدة الخيار.
ب)    أحكام عقود المجنون والمعتوه:
	المجنون هو فقد العقل بحيث يلازم الإنسان بصورة مستمرة وهو ما يعرف بالجنون المطلق أو بصورة متقطعة وهو مايعرف بالجنون المتقطع أما العته فهو قلة الفهم وإختلاط الكلام وفساد التدبير وقد يكون السبب فيه تقدم العمر أو عدم كمال النحو العقلي.م/229 (أ ، ب) قانون الأحوال الشخصية 1991م
ويجوز للمحكمة أن تقيد تصرفات المجنون والمعتوه بالحجر عليهما ومن ثم تختلق الأثر القانوني لتصرفاتهما تبعاً لوجود هذا لحجر. م/85 معاملات
أولاً: التصرفات التي تصدر بعد تسجيل قرار الحجر تقع باطلة فالحجر على المجنون او المعتوه ينهي أهليته ويحول أي تصرف بحرية عديم الأثر.
ثانياً: التصرفات التي تصدر قبل قرار الحجر فالأصل أن تصدر تصرفات صحيحة يعتد القانون بها إلا إذا ثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة لدى الكافة وقت التعاقد أو أن الطرف الآخر كان على علم بها فإن العقد يكون باطلاً حتى ولو لم يكن المتعاقد الآخر على علم بها ، كذلك إذا ثبت علم المتعاقد الآخر الشخصي بحالة جنون أو عته من يتعاقد معه فإن العقد يكون باطلاً وحتى ولو لم تكن حالة الجنون أو العته شائعة لدى الكافة.



ج)    الإشتراط لمصلحة الغير:
     هو عقد يبرمه شخص يسمى المشترط مع شخص آخر يسمى المتعهد ويترتب إشتراطاً لمصلحة شخص آخر أجنبي يسمى المنتفع دون أن يكون لأي من الطرفين سلطة الإشتراط لمصلحته مثل عقد التأمين على الحياة حيث يتفق المؤمن مع المؤمن له على أن يقوم المؤمن بتقديم منفعة معينة لورثته المؤمن له  بعد موته فالورثة في هذه الحالة شخص أجنبي عن العقد إشترط لمصلحته شرط أكسبه حقاً.
شروط إنعقاد الإشتراط لمصلحة الغير: م/124 معاملات
أولاً: أن يتعاقد المشترط بإسمه مع المتعهد : يجب أن يكون التعاقد بإسم المشترط شخصياً وليس بصفته نائباً عن المنتفع وهذا ما يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن النيابة فالنائب يتعاقد بإسم الأصيل وليس بإسمه شخصياً. فالمشترط يتعاقد بإسمه لمصلحة المنتفع ومن ثم تنتقل الآثار إلى المشترط إبتداءاً.
ثانياً: أن يكون للمنتفع إشتراط بحق  مباشر : يشترط أن يتضمن العقد المبرم بين المشترط والمتعهد شرطاً لمصلحة المنتفع أما إذا كان الشرط لمصلحة المشترط فلا يقيد هذا إشتراط لمصلحة الغير ولو عادت منه فائدة على الغير ولا يكتفي الإشتراط لمصلحة الغير مجرد إعطاء الغير حقاً في العقد ولكن يجب أن يثبت هذا الحق مباشرة في العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد.
ثالثاً: أن يكون للمشترط مصلحة شخصية: يجب أن تتوفر في الإشتراط لمصلحة الغير مصلحة للمشترط يسعى لتحقيقها وإلا كان فضولياً ، كما يمكن أن تكون مصلحة المشترط مادية أو معنوية.
أحكام الإشتراط لمصلحة الغير: الإشتراط لمصلحة الغير يخلق علاقة بين المشترط والمتعهد والغير على النحو الآتي:
*علاقة المشترط والمتعهد: تنشأ علاقة المشترط بالمتعهد وفق العقد الذي أبرم بينهما فيجب على المشترط أن يخص بإلتزاماته التي تنشأ بموجب العقد وفي حالة أي إخلال بها يجوز للمتعهد أن يتمسك بالدفوع المتاحة له فيمكن أن يطالبه بالتنفيذ أو التعويض أو فسخ العقد حسب ما تورده القواعد العامة. أما المشترط فله أن يراقب تنفيذ المتعهد لالتزامه المقرر لصالح المنتفع وفي حالة فشل المتعهد للوفاء بالشرط لمصلحة المنتفع فللمشترط أن يتمسك بتنفيذ العقد.
* علاقة المتعهد والمنتفع: العلاقة بين المتعهد والمنتفع هي التي تميز الإشتراط لمصلحة الغير عن غيره من التصرفات القانونية ذلك أن المنتفع يكتسب حقاً شخصياً مباشراً ويعتبر دائناً للمتعهد مما يخوله مطالبة المتعهد بالتنفيذ والتعويض عن الأضرار التي تلحق به إذا ما إمتنع المتعهد عن تنفيذ تعهده رغم أن المنتفع طرف غريب عن العقد.
حق المنتفع ينشأ من عقد الإشتراط بين المشترط والمتعهد ويرتب بعض النتائج كالآتي:
1. حق المنتفع ينشأ منذ صدور العقد بين المشترط والمتعهد.
2. للمنتفع الحق في مطالبة المتعهد بتنفيذ الشرط المقرر لمصلحته في عقد الإشتراط وللمتعهد الحق تجاه المنتفع بكل الدفوع الجائزة في العقد.
3. يحق لدائني المتعهد مشاركة المنتفع في حالة إجراءات تصفية الدين.
4. للمشترط والمتعهد بإعتبارهما طرفا العقد الذي أنشأ حق المنتفع أن يقيدا هذا الحق أو إطلاقه.
* علاقة المشترط والمنتفع: تختلف علاقتهما بإختلاف نية المشترط عند إبرام عقد الإشتراط فقد تكون نية للتبرثع أو وفاء دين عليه للمنتفع أو أن يودع عنده ما أشترطه لمصلحته 
تعيين المنتفع: لا يشترط القانون أن يكون المنتفع حاضراً فيمكن أن يكون شخصاً مستقبلياً أو جهة مستقبلية ويجوز أن تكون تلك الجهة غير معينة وقت التعاقد ما دام في الإستطاعة تعيينها.

نقض المشارطة: أجاز القانون للمشترط نقض الإشتراط في الأحوال الآتية م/125
أولاً: حق نقض الإشتراط حق شخصي يتعلق بالمشترط ويمارسه وفق إعتبارات يقدرها ومن ثم فإنه لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه كما ينتقل إلى الورثة.
ثانياً: على المنتفع إبداء رغبته في الإستفادة من الإشتراط الذي تم لمصلحته إلى المتعهد أو المشترط وفي هذه الحالة لايجوز نقض الإشتراط.
ثالثاً: حق المشترط في نقض الإشتراط لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.
رابعاً: في حالة نقض الإشتراط فإن ذمة المتعهد لا تبرأ تجاه المشترط إلا إذا إتفقا على ذلك صراحة أو ضمناً.
خامساً: في حالة نقض الإشتراط أو عدم قيام المشترط بتعيين منتفع آخر فيمكن للمشترط أن ينتفع بالإشتراط لنفسه.
3) القاعدة العامة إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الالتزامات المقابلة وإنفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون.
م/437-438 من القانون المدني
  إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لابد للبايع فيه إنفسخ البيع وأسترد المشتري الثمن أخذ القانون بالقاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين والتي تجعل كيفية  هلاك محل الإلتزام على المدين به.
* إذا هلك المبيع هلاكاً كلياً قبل التسليم إنفسخ العقد من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى التقاضي فإذا نازع أحد الطرفين في وقوع الفسخ فللمحكمة التحقق من هلاك المبيع وإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بالتسليم فإذا تحقق حكمت بوقوع الفسخ بقوة القانون ويلتزم البائع برد الثمن.
*إذاً على (ب) المطالبة بفسخ العقد وإسترداد الثمن.
* إذا سرقت السيارة قبل إبرام العقد فإن العقد لا يكون قد إنعقد أساساً لعدم وجود شرط أساسي وهو محل العقد الذي لم يكن موجوداً أصلاً.
4) العقد الصوري عقد يبرمه الأطراف دون أن يقصدوا إنفاذه فيما بينهم فهو عقد له شكل خارجي ولكن لم تتجه نية أطرافه لخلق علاقة تعاقدية بناءاً عليه. والأصل ألا يترتب العقد الصوري آثار بين المتعاقدين لأن إرادتهم لم تتصرف إلى إنشاء تلك الآثار.
  وقد هدف القانون السوداني إلى حماية الخلف الخاص والدائنين من أن يقويهم العقد الصوري طالما كانوا حسني النية. م/136 معاملات
* للخلف الخاص أو الدائنين الحق في إختيار التمسك بالعقد الحقيقي المبرم بين المتعاقدين أو العقد الصوري إذا كان إختياره أكثر نفعاً لهم طالما كانوا حسني النية اي غير عالمين بصورية العقد عند إبرام التصرف.
* إذا تعارضت مصالح الأطراف الذين أبرموا التصرف فإختار بعضهم التمسك بالعقد الصوري وأختار الأخرون التمسك بالعقد الحقيقي المستتر فالأفضلية لمن تمسك بالعقد الصوري لأن العقد الصوري هو الذي يتصرف بموجبه الدائن أو الخلف الخاص طالما كان حسن النية وأن العقد المستتر غير معلوم لديه.


السؤال الخامس :
    1) وضح الفروقات بين:
(أ) عقد التاسيس يتم بموجبه تسجيل الشركة لدى المسجل وبحيث أن يتضمن رأس المال وإسم الشركة ومكانها وأغراضها ومسؤولية الأعضاء ويوقع عليه المساهمين أما نظامها العام فهو اللائحة المنظمة لأعمال الشركة الداخلية والتي يصدرها مجلس الإدارة لتنظيم أعماله.
(ب) نقل الأسهم يعني التنازل عنه بطريقة القيد في دفاتر الشركة التحويلية عن طريق نقل القيد بإسم المتنازل له إذا السهم اسمياً أما إن كان لحامله يتم نقله عن طريق المناولة المادية أما إنتقالها فيتم عن طريق التصرفات الناقلة للملكية – البيع أو الهبة أو التوريث.
2) أكتب في أثنين من الآتي:
(أ) الإجتماع التأسيسي للشركة:
   يعقد هذا الإجتماع خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يكون للشركة الحق في أن تبدأ فيه أعمالها ، وتختص بعقد الإجتماع التأسيسي شركات المساهمة العامة فقط أما الخاصة فلا يلزمها المشرع بعد إجتماع تأسيسي لبساطة إجراءات تأسيسها وحظر طرح أسهمها للإكتتاب العام.
   ويهدف هذا الإجتماع إلى تمكين المساهمين من ممارسة الرقابة على أعمال الشركة في الفترة التي تسبق الإجتماع ، خاصة في المسائل التي تتعلق بتكوين الشركة وإجراءات تسجيلها.
   ويقوم مجلس الإدارة بإرسال تقرير تأسيسي قبل عشرة أيام من إنعقاد الإجتماع التأسيسي إلى كل عضو في الشركة ويبين فيه الآتي:
1. مجموع عدد الأسهم التي تم توزيعها وقيمها التي دفعت.
2. مجموع ما حصلت عليه الشركة من مبالغ نقدية عن جميع الأسهم التي تم توزيعها مع بيان تفاصيلها.
3. أسماء وعناوين ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين والمديرين والسكرتير.
4. خلاصة عن إيرادات الشركة سواء من رأس مالها أو من الصكوك أو من الموارد الأخرى.
ب) حالات تصفية الشركة إختياراً:
  التصفية الإختيارية هي التي يقوم بها أعضاء الشركة دون تدخل من جانب المحكمة فهي تصفية تتم بإرادة الشركاء.
  بينت المادة (202) من قانون الشركات 2015م الأحوال التي يجوز فيها تصفية الشركة إختيارياً على النحو الآتي:
a. إذا وقع الحدث الذي تنص لائحة التأسيس على حلها عند حدوثه فأصدرت الشركة في إجتماع عام قراراً بتصفيتها تصفية إختيارية.
b. إذا قررت الشركة في إجتماع عام وبمقتضى قرار خاص أن تصفي تصفية إختيارية.
2) ج) الرهن العائم:
 1) يكون رهناً عائماً كل حق عيني يمنح الدائن أسبقية إقتصاء حقه في كل أصول الشركة أو بعضها الحالية أو المستقبلية بعد إستيفاء الديون المشمولة برهن تأميني ولا يقل يد الشركة في التصرف في تلك الأصول إلا عند إتخاذ إجراءات إنفاذه.
2) لا يجوز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي تم تسجيله على ذلك.
3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز تسجيل الرهن إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية للدائن أو نص عقد الرهن اللاحق صراحة على أسبقية الرهن الذي سبق تسجيله.
4) لإكمال إجراءات تسجيل الرهن يجب تقديم البيانات الآتية:
	أ) صورة موثقة من عقد الرهن .
	ب) الجهة المستفيدة من الرهن.
	ج) المبلغ المضمون بالرهن.
	د) تفاصيل موجزة عن الأصول الحالية المرهونة.
5) يجوز زيادة مبلغ الرهن لاحقاً بموافقة الراهن بعد دفع الرسوم المقررة.
6) إذا أنشئ الرهن في السودان ويشمل أصول خارج السودان يجوز للمسجل تمديد فترة الشهر المنصوص عليها في م 103 (1) لفترة معقولة.
7) إذا أنشئ الرهن في السودان وكانت الأصول مرهونة خارج السودان يجوز إيداع البيانات في الفقرة (4) للتسجيل بالرغم من إشتراط البلد الموجود به تلك الأصول إتخاذ إجراءات إضافية لنفاذ عقد الرهن.
* م /103/ (1) يكون باطلاً مواجهة المصفي أو أي دائن آخر كل رهن عائم يتم إنشاءه بواسطة الشركة إذا لم يتم تسجيله خلال شهر من تاريخ إنشائه  بالكيفية التي نص عليها القانون.
3) أ/ 1) الشركة محددة المسؤولية بالأسهم : حيث تكون مسؤولية أعضاء الشركة محددة بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم .
2) الشركة محددة المسؤولية بالضمان وتكون مسؤولية أعضاء الشركة محددة بالمبلغ الذي يتعهد كل منهم بأن يساهم به في أصول الشركة في حالة تصفيتها.
* مزايا الشركة محدودة المسؤولية بالضمان:
1. تؤسس لتشجيع وترقية العلوم أو الفنون أو القيام بالأعمال الخيرية.
2. توزع أرباحها لتحقيق أغراضها ويحظر عليها توزيع أي حصة من أرباحها على أعضائها.
3. يجوز أن تنص لوائحها على حق الأعضاء في الإستقالة وإستثنائهم من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
2) الشركة غير غير محدودة المسؤولية لا يكون هناك حد لمسؤولية الأعضاء
· تسجل كل من الشركة المحدودة المسؤولية بالأسهم والشركة غير محدودة المسؤولية  برأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة.
· شركة خاصة والتي يحظر عليها دعوة الجمهور في اسهمها ويجوز لها بحكم لوائحها تحديد عدد أعضائها بخمسين وكما يجوز لها تقييد نقل أسهمها.
· تكون أي شركة أخرى شركة عامة يحظر عليها تقييد نقل أسهمها.
النوع الثاني:
1) الشركة القابضة لشركة تابعة لها وتتميز بالآتي:
1. تتحكم في تشكيل مجلس الشركة التابعة لها.
2. تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية للشركة التابعة.
3. تملك أكثر من نصف ما أصدر من أسهم الشركة التابعة.
4. الشركة التابعة يحظر عليها إمتلاك أسهم في الشركة القابضة.

من عيوب الشركة القابضة أنها لا تعتبر من أنواع الشركات التي تسجل وفق هذا القانون.
ب) يشترط لإنعقاد عقد الشركة وجود شخصين على الأقل ولا يزيد عن خمسين في شركات المساهمة الخاصة أما شركات المساهمة العامة فيجب ألا يقل عدد المساهمين عن سبعة.
ج/ 1) ألا يقل عمره عن 18 سنة.
2) سليم العقل.
3) غير مفلس.
4) لا يكون قد أدين بجريمة غسل الأموال أو تحويل الإرهاب أو أي جريمة تمس الأمانة.
د/ 1) يجب أن يكون لأي شركة مجلس يتكون من شخصين على الأقل على أن يكون أحدهما شخصاً طبيعياً.
2) يجب أن يكون أحد أعضاء المجلس مقيماً بالسودان.
* لا يجوز تعيين أي عضو في المجلس من الآتي ذكرهم:
1. من يقل عمره عن 18 سنة.
2. المختل العقل.
3. المفلس.
4. من أدين بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة تمس الأمانة.
* القيود الخاصة بتعيين أعضاء المجلس:
I. يتم تسمية أعضاء المجلس الأول بواسطة أغلبية أعضاء الشركة الموقعين على عقد التأسيس كتابة وتنتهي عضويتهم بإنعقاد أول جمعية عمومية للشركة.
II. لا يتم تعيين أو إنتخاب أي شخص عضواً في المجلس إلا إذا وافق كتابة على هذا التعيين أو الإنتخاب.
III. يتم إنتخاب أعضاء المجلس وتحدد مكآفأتهم في أول إجتماع عام للمساهمين.
هـ) 1) يعين المجلس مديراً عاماً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم للمدة وبالأجر الذي يراه ملائماً وعلى المدير العام أن يقدم إقراراً موثقاً بقبول ذلك التعيين وعلى الشركة إيداع ذلك الإقرار لدى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
2) يجوز عزل المدير العام بواسطة المجلس قبل إنتهاء مدته لأي سبب من الأسباب دون الإخلال بأي حق له بموجب أي عقد في الشركة.
* تعيين السكرتير:
  يعين المجلس سكرتيراً للشركة من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال الشركة وعلى الشركة إيداع قرار التعيين لدى المسجل واي تغيير يحصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثه.

 





 































Page 31 of 33

قانون الأعمال التجارية (F4)
السؤال الأول:
1/ عرف كل من الآتي:
أ) الكمبيالة: 
	هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمراً من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) دفع مبلغ محدد من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص يسمى المستفيد.
ب) تسطير الشيكات: 
	يعتبر الشيك مسطراً إذا أضيف إليه عبارة وشركاه أو أي مختصر بعرض الشيك أو يوضع خطين متوازيين بعرض الشيك مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها ، ويعتبر الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً لمصرف معين إذا أضيف إليه مكتوباً بالعرض إسم ذلك المصرف مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها ولا يختلف الشيك عن الشيك العادي سواء في حيث الطبيعة أو من حيث الأحكام التي يخضع لها بحيث تسري على الشيك في كل الأحوال قواعد واحدة.
 ج) المرابحة: 
	هي بيع يزاد فيه قدر معلوم من الربح إلى الثمن الأصلي.
د) الإعتماد المستندي: 
	صورة من صور التسهيلات غير المباشرة وهي تقوم بدور كبير وأفعال في تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية وذلك لأنها توفر الثقة والأمان بين أطرافها وتقوم فكرتها على أن يقوم البنك بفتح إعتماد لأحد عملائه بناءاً على طلبه لصالح تاجر في الخارج يتعهد فيه التاجر بوفاء قيمة البضاعة كاملة مقابل إستلامه مستندات الشحن طبقاً لشروط الإعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة.
2/ أذكر أثنين فقط من كل من الآتي:
أ) فروع القانون الخاص: 
3- القانون المدني.
4- القانون التجاري.
ب) تقسيمات العقود: 
3- عقد البيع.
4- عقد الإيجار.
ج) أنواع الشركات: 
3- شركات الأشخاص.
4- شركات الأموال.
د) أنواع رأس مال الشركة: 
3- رأس المال المرخص به.
4- رأس المال الصادر.


3/ بين الفروقات الأساسية بين:
أ) المضاربة والمشاركة: 
المضاربة تعني السعي وراء تحقيق الربح بينما لا نجد ذلك في عقد المشاركة.
ب) المال والحق المالي: 
المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل بينما الحق المالي كل شيء يمكن حيازته مادياً أو معنوياً والإنتفاع به إنتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون.
ج) الشركة والشراكة: 
الشركة يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام قانون الشركات 2015م أو بموجب أحكام قانون 1925م تعريف إجرائي أما من ناحية موضوعية فهي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر للمساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل وأستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أوخسارة . وتتفق في التعريف مع الشراكة فكلاهما عقد بين أطراف يكون بتقديم حصة بغرض إقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة وعقد الشركة يختلف كون الشركة شخص قانوني مستقل ومنفصل عن الأشخاص المكونين له.
د) الحق الشخصي والحق المعنوي: 
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل الإمتناع عن عمل بينما الحق المعنوي هو الحق الذي يرد على شيء غير مادي مثل حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية.
السؤال الثاني :
 في مجال قانون البيع والوكالة:
1) عرّف عقد البيع ، وبيّن أركانه؟	
	هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
أركانه: الحل – السبب - التراضي			               	
2)وضح الحالات التي لا يكون فيها البائع مسؤولاً عن العيب القديم في المبيع؟	
أ. إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع.
ب. إذا أشترى المبيع وهو عالم بما فيه من العيب.
ج. إذا رضي المشتري بالعيب بعد إطلاعه عليه أو بعد علمه به من شخص آخر.
د. إذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحاله تمنعه من الإطلاع على العيب.
ه. إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو الإدارية.





3) تناول بالشرح أحكام تسليم المبيع في القانون السوداني؟	
5- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر وأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إليه.
6- يلتزم البائع بتسليم المبيع المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
7- يشمل التسليم ملحقات المبيع وما إتصل به إتصال قرار وما أعد لإستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.
8- إذا سلم البائع المبيع للمشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
4) ما هي شروط صحة الوكالة؟	
	أ) حلول إرادة الوكيل محل إرادة الأصيل.
ب) أن يتصرف الوكيل وفقاً للحدود المرسومة في الوكالة.
ج) أن يتم التعامل بإسم الأصيل لا بإسم الوكيل. 		
بيّن حالات إنقضاء الوكالة؟								
· إتمام العمل الموكل به.
· إنتهاء الأجل المحدد لها.
· وفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
· وفاة الوكيل أو خروجه عن الأهلية.
· عزل الوكيل بواسطة الموكل إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
السؤال الثالث:
       في مجال العمل والتأمين والعمل المصرفي:
5- عدّد حالات إنتهاء عقد العمل بإنذار لأحد الطرفين؟	
1. في حالة المخالفات المتكررة إذا أنذر العامل بالفصل عند إستيفاء جميع أو أقصى الجزاءات المقررة يجوز لصاحب العمل في حالة اي مخالفة لاحقة أن ينهي عقد العمل غير المسمى الأجل بإنذار تحدد مدته وفقاً للبند (2) م (ب) من قانون العمل على أن يقوم صاحب العمل بتسليم العامل خطاباً يبين أسباب إنهاء العقد ويدفع له جميع مستحقاته.
2. إذا حصل العامل على إنذار نهائي ولم يرتكب أي مخالفة خلال العام الذي يلي تاريخ الإنذار يسقط عنه الإنذار تلقائياً.
6- عرّف عقد التأمين ، ثم وضّح الشروط التي تعتبر باطلة في وثيقة التأمين؟
هو أن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ من المال في مقابل أن يقوم المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه.
الشروط الباطلة في عقد التأمين: م – 48 معاملات
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا أنطوت المخالفة على جريمة عمدية.
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له.
4. شرط التحكم إذا لم يرد في إتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.
5. كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
7- تناول بالشرح أحكام الكفالة المصرفية؟		
هي إحدى صور الضمان المصرفي فهي أداة إئتمان يقدمها المصرف لكفالة عميله حيث يتعهد بموجبها بالوفاء بدين العمل قبل الغير إذا أخل الأخير بالإلتزام الذي كفل المصرف تنفيذه والغاية من الكفالة المصرفية هي إفساح المجال أمام المتعهد له أو العميل أن يزاول العمل الذي تعهد القيام به مقابل كفالة المصرف له دون أن يضطر إلى دفع المبالغ التي يطلب إليه دفعها ضماناً لتنفيذ تعهداته.
· يشترط لإنعقاد عقد الكفالة توافر الأهلية وارضا والحل والسبب المشروع وخلو الإرادة في العيوب ويحق لطرفي العقد أن يضمنا عقدهما أي شروط بشرط عدم مخالفتها للنظام العام والآداب. 
· خصائص عقد الكفالة:
1. الرضائية: ينعقد وينفذ تراضي الكفيل (المصرف) ودئن عميله ويشترط أن تكون رضائية المصرف واضحة وصريحة.
8- بيّن التكييف القانوني للعلاقة بين المصرف والعميل في كل من الحالات الآتية؟
5- فتح الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.
يمنح العميل دفتر شيكات للسحب على حسابه في أي لحظة وهي ليست مفيدة للبنك.
6- تحصيل البنك للأوراق التجارية لصالح العميل.

7- ودائع الإستثمار وحفظ الأوراق المالية من سندات وأسهم وخلافها.
لا يحق للعميل أن يقوم بسحب وديعته أو جزء منها قبل إنهاء أجلها إلا أن المصرف في بعض الحالات يسمح للعميل بسحب وديعته أو جزء منها حسب الظروف مقابل خصم فائدة.
8- تأجير الخزائن.
يحكم العلاقة بين البنك والعميل عقد يتم إبرامه خصيصاً لهذه الخدمة على البنك إتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها.



السؤال الرابع :
    في مجال قانون العقود:
  تناول بالشرح أحكام شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية التعاقدية؟
شروط الإعفاء من المسؤولية التعاقدية:
 	قد يسعى أحد طرفي العقد تضمين العقد شروطاً تعفيه من مسؤولية يمكن أن تقع على عاتقه إذا لم ينص العقد على إعفائه منها وقد توسعت دائرة تضمين مثل هذه الشروط نتيجة لتوسع أغراض التعامل التجارية فأصبح من المألوف أن تتضمن تذاكر السفر بنوداً تعفي الناقل من مسؤوليته تجاه الزبون في حالة حدوث أضرار له سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً . ومن أمثلة شروط الإعفاء الشائعة ما تضمنته بوليسة الشحن في شروط تقلل من مسؤولية الناقل إذا لم تكن الباضائع مؤمنة لدى إحدى شركات التأمين ، وقد سارت الممارسة القضائية على إقرار شروط الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها وترتب آثار عليها ففي قضية الشركة الأنجلو أمريكية ضد منصور حسن رغب المستأنف ضده في نقل بضائع في الشلال إلى حلفا فابرم إتفاقاً مع المستأنف إستلم بموجبه فاتورة الشحن التي إحتوت على نص يعفي المستأنف من اي مسؤولية إذا لم تكن البضائع مؤمنة عبر وكيلها. قررت المحكمة (الإستئناف) أن المحكمة لا تتدخل لتفسير الكلمات إلا عندما يكون هناك شك في معناها وحيث أن الفاتورة كانت واضحة المعني وعلى وجه الخصوص شرط الإعفاء فيترتب على ذلك أن المستأنف غير مسؤول عن الأضرار التي حدثت للبضائع ما دام أنها غير مؤمنة عبر وكيلهم. 
القيود الواردة على شروط الإعفاء من المسؤولية:
1) إخطار الطرف المستفيد بوجود الشرط: يشترط أن يخطر الطرف المستفيد الطرف الآخر بوجود شرط الإعفاء أو الحد من المسؤولية وذلك قبل إبرام العقد م/120 معاملات 1998م وبناءاً على نص المادة أعلاه إذا لم يكن الطرف الآخر على علم بالشرط فإنه لايكون ملزماً به وحتى ولو كان مضمناً في بنود العقد أو معلناً للجمهور فالشروط الخاصة بالطرف المستفيد وتحد من مسؤوليته أو تعفي منها فإنها لا تسري في حق الطرف الآخر إلا بعد أخذ إخطار كاف عنها (قضية شركة سايتر للملاحة/ضد سلامة عبد الشاهد)
2) عدم سريان شروط الإعفاء في حال التدليس : م 120/ (3) (لا يكون للشرط الذي يعفي أو يحد من مسؤولية أي طرف من أطراف العقد عند التدليس الذي صدر منه قبل إبرام العقد اي أثر) . وبناء على ذلك لا يجوز لأطراف العقد أن يتفقوا على إعفاء اي منهم أو تقييد مسؤوليته عن التدليس الذي يبرم بموجبه أحد الطرفين العقد فإذا أبرم الطرفان العقد بناءاً على معلومات تتعلق بمحل العقد قدمها الطرف المستفيد للطرف الآخر وأشتمل العقد على شرط إعفاء من المسؤولية لصالح المستفيد يجوز للطرف الآخر إبطال العقد إذا تبين عدم صحة المعلومات رغم وجود شرط الإعفاء حيث أنه لا يترتب أي آثار على شرط الإعفاء في هذه الحالة.
* سلطة المحكمة في عدم تطبيق بعض الشروط:
    منح القانون المحكمة سلطة تقديرية واسعة في تمحيص شروط الإعفاء أو الحد من المسؤولية وإستبعادها في بعض الحالات م/120/(4).
   بناء على المادة يجوز للمحكمة أن ترفض تطبيق شروط الإعفاء في الأحوال الآتية:
· إذا كان الشرط مجافياً لروح العقد.
· إذا كان الشرط مجحفاً إجحافاً بيناً للطرف الآخر ومهدراً لحقوقه التي من أجلها تم التعاقد.
· إذا كان الشرط مخالفاً للقانون.
· إذا كان الشرط مخالفاً للنظام العام.
2)أكتب في أثنين فقط من الآتي:
أ)   خيار الشرط:
     هو أن يشترط أحد طرفي العقد أو كلاهما لنفسه أو لغيره في العقود التي تحتمل الفسخ حق فسخ العقد مدة من الزمان ، مثل إشتراط المشتري في العقد أن يكون بالخيار مدة ثلاثة ايام يفسخ أو يجيز فيها العقد . م/103 معاملات.
   خيار الشرط يجعل العقد غير لازم إذ يمنح صاحب الخيار الحق في أن يرجع عن العقد وينهي أثره أو يجيزه. والأصل في عقود المعاوضات أنها تنشأ لازمة بطلبها ومن ثم فإن شرط الخيار يكون شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد ولكن القانون أخذ به تمشياً مع وجهة نظر الفقهاء التي ترى أن خيار الشرط جائز إستحساناً لسببين:
أولاً: ورود الحديث النبوي يصفه حيث روى النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لحبان بن منقذ (إذا بايعت فقل لا خلاب ولي الخيار ثلاثة أيام).
ثانياً: حاجة الناس في التعامل اليومي تتطلبه فقد يخشى أحد المتعاقدين في أن يخدع في عقده أو يضيف لعدم خبرته فكان بمقتضى هذا أن يمنح الفرصة لإستشارة أهل الخبرة وضمان رضى في يهمه رضاه.
* مصدره: ينشأ نتيجة لتراضي أطراف العقد عليه فيمكن النص عليه في العقد نفسه كأحد البنود كما يجوز الإتفاق عليه في عقد منفصل بعد إبرام العقد الأصلي م/103.
حق خيار الشرط:
 أولاً: أحد طرفي العقد في هذه الحالة يكون العقد فقط غير لازم لمن إشترط له الخيار له وحده الحق في ممارسة الخيار بتقرير فسخ العلاقة التعاقدية أما الطرف الآخر فيفيد لازماً بالنسبة له.
ثانياً: كلا العاقدين وفي هذه الحالة إذا أختار أحد الأطراف إجازته فإن هذا لا يلغي حق الطرف الآخر في الفسخ م/104 معاملات.
  إذا كان الخيار مشروطاً لكل من العاقدين فإن أختار أحدهما الفسخ إنفسخ العقد ولو أجازه الآخر وإن إختار الإجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.
 وعلى ذلك فإن تصرفات الطرفين تدور حول الآتي:
a. إذا أجاز أحد الطرفين العقد وأختار الطرف الآخر الفسخ فإن العقد ينفسخ.
b. إذا أجاز الطرفان العقد فإنه يصير لازماً لهما.
c. إذا فسخ الطرفان العقد فإن أثره ينتهي.
* العقود التي يرد فيها خيار الشرط: عقد البيع والمزارعة والمساقاة والرهن والكفالة ولا يرد على العقود التي تحتمل الفسخ مثل عقد الهبة والقرض ولا يرد على عقد الوكالة.
* مدة خيار الشرط:
   لم يحدد القانون مدة معينة يمكن خلالها ممارسة خيار الشرط وجعل الأصل في ذلك إتفاق طرفي العقد فيمكن أن يتراضيا على مدة معينة سواء كانت محددة بفاصل زمني مثل الإتفاق على ممارسة الخيار في خلال ثلاثة ايام من تاريخ إبرام العقد أو متوقفة على حدوث شيء بعينه وليس هناك قيد على تطويل المدة أو تقصيرها.
  أما إذا لم يحدد الطرفان فترة زمنية لممارسة الخيار فللقاضي أن يحددها وفقاً للعرف الجاري في التعامل.

* كيفية فسخ أو إجازة العقد:
  من له خيار الشرط سواء كان طرفاً في العقد أو أجنبياً عنه فله الحق في فسخ العقد أو إجازته م/103 معاملات فقرة (3).
  وحددت المادة 105 معاملات طرف الإجازة أو الفسخ على النحو الآتي:
a. يكون بالفعل أو القول الصريح.
b. الفعل أو القول الضمني.
  إذا كان الفسخ بالقول فيشترط فيه إختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به.
مايترتب على خيار الشرط:
أولاً: لمن يثبت له خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو إجازته سواء كان طرفاً في العقد أو أجنبي عنه.
ثانياً: في عقود المعاوضات المالية وقبل أن يساوي صاحب الخيار خياره فإن البدل لا يخرج عن ملك صاحب الخيار لا يدخل البدل الاخر في ملكه ففي عقد البيع مثلاً إذا إشترط الخيار لأحد الطرفين فلا تنتقل ملكية المبيع للمشتري ولا الثمن للبائع إلا أن تتضح وضعية العقد بعد مضي مدة الخيار.
ثالثاً: إذا أجاز صاحب الخيار العقد صراحة أو ضمناً فإن أثر الفسخ ينتهي تلقائياً ويلزم العقد بأثر رجعي.
رابعاً: إذا إختار صاحب الخيار أن يفسخ العقد فإن أثر العقد ينتهي ويعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
أسباب سقوط خيار الشرط:
3. ممارسة صاحب الخيار لحقه في الفسخ أو الإجازة.
4. إنقضاء مدة الخيار.
ب)    أحكام عقود المجنون والمعتوه:
	المجنون هو فقد العقل بحيث يلازم الإنسان بصورة مستمرة وهو ما يعرف بالجنون المطلق أو بصورة متقطعة وهو مايعرف بالجنون المتقطع أما العته فهو قلة الفهم وإختلاط الكلام وفساد التدبير وقد يكون السبب فيه تقدم العمر أو عدم كمال النحو العقلي.م/229 (أ ، ب) قانون الأحوال الشخصية 1991م
ويجوز للمحكمة أن تقيد تصرفات المجنون والمعتوه بالحجر عليهما ومن ثم تختلق الأثر القانوني لتصرفاتهما تبعاً لوجود هذا لحجر. م/85 معاملات
أولاً: التصرفات التي تصدر بعد تسجيل قرار الحجر تقع باطلة فالحجر على المجنون او المعتوه ينهي أهليته ويحول أي تصرف بحرية عديم الأثر.
ثانياً: التصرفات التي تصدر قبل قرار الحجر فالأصل أن تصدر تصرفات صحيحة يعتد القانون بها إلا إذا ثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة لدى الكافة وقت التعاقد أو أن الطرف الآخر كان على علم بها فإن العقد يكون باطلاً حتى ولو لم يكن المتعاقد الآخر على علم بها ، كذلك إذا ثبت علم المتعاقد الآخر الشخصي بحالة جنون أو عته من يتعاقد معه فإن العقد يكون باطلاً وحتى ولو لم تكن حالة الجنون أو العته شائعة لدى الكافة.



ج)    الإشتراط لمصلحة الغير:
     هو عقد يبرمه شخص يسمى المشترط مع شخص آخر يسمى المتعهد ويترتب إشتراطاً لمصلحة شخص آخر أجنبي يسمى المنتفع دون أن يكون لأي من الطرفين سلطة الإشتراط لمصلحته مثل عقد التأمين على الحياة حيث يتفق المؤمن مع المؤمن له على أن يقوم المؤمن بتقديم منفعة معينة لورثته المؤمن له  بعد موته فالورثة في هذه الحالة شخص أجنبي عن العقد إشترط لمصلحته شرط أكسبه حقاً.
شروط إنعقاد الإشتراط لمصلحة الغير: م/124 معاملات
أولاً: أن يتعاقد المشترط بإسمه مع المتعهد : يجب أن يكون التعاقد بإسم المشترط شخصياً وليس بصفته نائباً عن المنتفع وهذا ما يميز الإشتراط لمصلحة الغير عن النيابة فالنائب يتعاقد بإسم الأصيل وليس بإسمه شخصياً. فالمشترط يتعاقد بإسمه لمصلحة المنتفع ومن ثم تنتقل الآثار إلى المشترط إبتداءاً.
ثانياً: أن يكون للمنتفع إشتراط بحق  مباشر : يشترط أن يتضمن العقد المبرم بين المشترط والمتعهد شرطاً لمصلحة المنتفع أما إذا كان الشرط لمصلحة المشترط فلا يقيد هذا إشتراط لمصلحة الغير ولو عادت منه فائدة على الغير ولا يكتفي الإشتراط لمصلحة الغير مجرد إعطاء الغير حقاً في العقد ولكن يجب أن يثبت هذا الحق مباشرة في العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد.
ثالثاً: أن يكون للمشترط مصلحة شخصية: يجب أن تتوفر في الإشتراط لمصلحة الغير مصلحة للمشترط يسعى لتحقيقها وإلا كان فضولياً ، كما يمكن أن تكون مصلحة المشترط مادية أو معنوية.
أحكام الإشتراط لمصلحة الغير: الإشتراط لمصلحة الغير يخلق علاقة بين المشترط والمتعهد والغير على النحو الآتي:
*علاقة المشترط والمتعهد: تنشأ علاقة المشترط بالمتعهد وفق العقد الذي أبرم بينهما فيجب على المشترط أن يخص بإلتزاماته التي تنشأ بموجب العقد وفي حالة أي إخلال بها يجوز للمتعهد أن يتمسك بالدفوع المتاحة له فيمكن أن يطالبه بالتنفيذ أو التعويض أو فسخ العقد حسب ما تورده القواعد العامة. أما المشترط فله أن يراقب تنفيذ المتعهد لالتزامه المقرر لصالح المنتفع وفي حالة فشل المتعهد للوفاء بالشرط لمصلحة المنتفع فللمشترط أن يتمسك بتنفيذ العقد.
* علاقة المتعهد والمنتفع: العلاقة بين المتعهد والمنتفع هي التي تميز الإشتراط لمصلحة الغير عن غيره من التصرفات القانونية ذلك أن المنتفع يكتسب حقاً شخصياً مباشراً ويعتبر دائناً للمتعهد مما يخوله مطالبة المتعهد بالتنفيذ والتعويض عن الأضرار التي تلحق به إذا ما إمتنع المتعهد عن تنفيذ تعهده رغم أن المنتفع طرف غريب عن العقد.
حق المنتفع ينشأ من عقد الإشتراط بين المشترط والمتعهد ويرتب بعض النتائج كالآتي:
5. حق المنتفع ينشأ منذ صدور العقد بين المشترط والمتعهد.
6. للمنتفع الحق في مطالبة المتعهد بتنفيذ الشرط المقرر لمصلحته في عقد الإشتراط وللمتعهد الحق تجاه المنتفع بكل الدفوع الجائزة في العقد.
7. يحق لدائني المتعهد مشاركة المنتفع في حالة إجراءات تصفية الدين.
8. للمشترط والمتعهد بإعتبارهما طرفا العقد الذي أنشأ حق المنتفع أن يقيدا هذا الحق أو إطلاقه.
* علاقة المشترط والمنتفع: تختلف علاقتهما بإختلاف نية المشترط عند إبرام عقد الإشتراط فقد تكون نية للتبرثع أو وفاء دين عليه للمنتفع أو أن يودع عنده ما أشترطه لمصلحته 
تعيين المنتفع: لا يشترط القانون أن يكون المنتفع حاضراً فيمكن أن يكون شخصاً مستقبلياً أو جهة مستقبلية ويجوز أن تكون تلك الجهة غير معينة وقت التعاقد ما دام في الإستطاعة تعيينها.

نقض المشارطة: أجاز القانون للمشترط نقض الإشتراط في الأحوال الآتية م/125
أولاً: حق نقض الإشتراط حق شخصي يتعلق بالمشترط ويمارسه وفق إعتبارات يقدرها ومن ثم فإنه لا يجوز لدائنيه إستعماله نيابة عنه كما ينتقل إلى الورثة.
ثانياً: على المنتفع إبداء رغبته في الإستفادة من الإشتراط الذي تم لمصلحته إلى المتعهد أو المشترط وفي هذه الحالة لايجوز نقض الإشتراط.
ثالثاً: حق المشترط في نقض الإشتراط لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.
رابعاً: في حالة نقض الإشتراط فإن ذمة المتعهد لا تبرأ تجاه المشترط إلا إذا إتفقا على ذلك صراحة أو ضمناً.
خامساً: في حالة نقض الإشتراط أو عدم قيام المشترط بتعيين منتفع آخر فيمكن للمشترط أن ينتفع بالإشتراط لنفسه.
3) القاعدة العامة إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الالتزامات المقابلة وإنفسخ العقد من تلقاء نفسه بحكم القانون.
م/437-438 من القانون المدني
  إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لابد للبايع فيه إنفسخ البيع وأسترد المشتري الثمن أخذ القانون بالقاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين والتي تجعل كيفية  هلاك محل الإلتزام على المدين به.
* إذا هلك المبيع هلاكاً كلياً قبل التسليم إنفسخ العقد من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى التقاضي فإذا نازع أحد الطرفين في وقوع الفسخ فللمحكمة التحقق من هلاك المبيع وإستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بالتسليم فإذا تحقق حكمت بوقوع الفسخ بقوة القانون ويلتزم البائع برد الثمن.
*إذاً على (ب) المطالبة بفسخ العقد وإسترداد الثمن.
* إذا سرقت السيارة قبل إبرام العقد فإن العقد لا يكون قد إنعقد أساساً لعدم وجود شرط أساسي وهو محل العقد الذي لم يكن موجوداً أصلاً.
4) العقد الصوري عقد يبرمه الأطراف دون أن يقصدوا إنفاذه فيما بينهم فهو عقد له شكل خارجي ولكن لم تتجه نية أطرافه لخلق علاقة تعاقدية بناءاً عليه. والأصل ألا يترتب العقد الصوري آثار بين المتعاقدين لأن إرادتهم لم تتصرف إلى إنشاء تلك الآثار.
  وقد هدف القانون السوداني إلى حماية الخلف الخاص والدائنين من أن يقويهم العقد الصوري طالما كانوا حسني النية. م/136 معاملات
* للخلف الخاص أو الدائنين الحق في إختيار التمسك بالعقد الحقيقي المبرم بين المتعاقدين أو العقد الصوري إذا كان إختياره أكثر نفعاً لهم طالما كانوا حسني النية اي غير عالمين بصورية العقد عند إبرام التصرف.
* إذا تعارضت مصالح الأطراف الذين أبرموا التصرف فإختار بعضهم التمسك بالعقد الصوري وأختار الأخرون التمسك بالعقد الحقيقي المستتر فالأفضلية لمن تمسك بالعقد الصوري لأن العقد الصوري هو الذي يتصرف بموجبه الدائن أو الخلف الخاص طالما كان حسن النية وأن العقد المستتر غير معلوم لديه.


السؤال الخامس :
    1) وضح الفروقات بين:
(أ) عقد التاسيس يتم بموجبه تسجيل الشركة لدى المسجل وبحيث أن يتضمن رأس المال وإسم الشركة ومكانها وأغراضها ومسؤولية الأعضاء ويوقع عليه المساهمين أما نظامها العام فهو اللائحة المنظمة لأعمال الشركة الداخلية والتي يصدرها مجلس الإدارة لتنظيم أعماله.
(ب) نقل الأسهم يعني التنازل عنه بطريقة القيد في دفاتر الشركة التحويلية عن طريق نقل القيد بإسم المتنازل له إذا السهم اسمياً أما إن كان لحامله يتم نقله عن طريق المناولة المادية أما إنتقالها فيتم عن طريق التصرفات الناقلة للملكية – البيع أو الهبة أو التوريث.
2) أكتب في أثنين من الآتي:
(أ) الإجتماع التأسيسي للشركة:
   يعقد هذا الإجتماع خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يكون للشركة الحق في أن تبدأ فيه أعمالها ، وتختص بعقد الإجتماع التأسيسي شركات المساهمة العامة فقط أما الخاصة فلا يلزمها المشرع بعد إجتماع تأسيسي لبساطة إجراءات تأسيسها وحظر طرح أسهمها للإكتتاب العام.
   ويهدف هذا الإجتماع إلى تمكين المساهمين من ممارسة الرقابة على أعمال الشركة في الفترة التي تسبق الإجتماع ، خاصة في المسائل التي تتعلق بتكوين الشركة وإجراءات تسجيلها.
   ويقوم مجلس الإدارة بإرسال تقرير تأسيسي قبل عشرة أيام من إنعقاد الإجتماع التأسيسي إلى كل عضو في الشركة ويبين فيه الآتي:
5. مجموع عدد الأسهم التي تم توزيعها وقيمها التي دفعت.
6. مجموع ما حصلت عليه الشركة من مبالغ نقدية عن جميع الأسهم التي تم توزيعها مع بيان تفاصيلها.
7. أسماء وعناوين ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين والمديرين والسكرتير.
8. خلاصة عن إيرادات الشركة سواء من رأس مالها أو من الصكوك أو من الموارد الأخرى.
ب) حالات تصفية الشركة إختياراً:
  التصفية الإختيارية هي التي يقوم بها أعضاء الشركة دون تدخل من جانب المحكمة فهي تصفية تتم بإرادة الشركاء.
  بينت المادة (202) من قانون الشركات 2015م الأحوال التي يجوز فيها تصفية الشركة إختيارياً على النحو الآتي:
a. إذا وقع الحدث الذي تنص لائحة التأسيس على حلها عند حدوثه فأصدرت الشركة في إجتماع عام قراراً بتصفيتها تصفية إختيارية.
b. إذا قررت الشركة في إجتماع عام وبمقتضى قرار خاص أن تصفي تصفية إختيارية.
2) ج) الرهن العائم:
 1) يكون رهناً عائماً كل حق عيني يمنح الدائن أسبقية إقتصاء حقه في كل أصول الشركة أو بعضها الحالية أو المستقبلية بعد إستيفاء الديون المشمولة برهن تأميني ولا يقل يد الشركة في التصرف في تلك الأصول إلا عند إتخاذ إجراءات إنفاذه.
2) لا يجوز تسجيل أي رهن عائم آخر على الأصول المرهونة إذا نص عقد الرهن الذي تم تسجيله على ذلك.
3) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز تسجيل الرهن إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية للدائن أو نص عقد الرهن اللاحق صراحة على أسبقية الرهن الذي سبق تسجيله.
4) لإكمال إجراءات تسجيل الرهن يجب تقديم البيانات الآتية:
	أ) صورة موثقة من عقد الرهن .
	ب) الجهة المستفيدة من الرهن.
	ج) المبلغ المضمون بالرهن.
	د) تفاصيل موجزة عن الأصول الحالية المرهونة.
5) يجوز زيادة مبلغ الرهن لاحقاً بموافقة الراهن بعد دفع الرسوم المقررة.
6) إذا أنشئ الرهن في السودان ويشمل أصول خارج السودان يجوز للمسجل تمديد فترة الشهر المنصوص عليها في م 103 (1) لفترة معقولة.
7) إذا أنشئ الرهن في السودان وكانت الأصول مرهونة خارج السودان يجوز إيداع البيانات في الفقرة (4) للتسجيل بالرغم من إشتراط البلد الموجود به تلك الأصول إتخاذ إجراءات إضافية لنفاذ عقد الرهن.
* م /103/ (1) يكون باطلاً مواجهة المصفي أو أي دائن آخر كل رهن عائم يتم إنشاءه بواسطة الشركة إذا لم يتم تسجيله خلال شهر من تاريخ إنشائه  بالكيفية التي نص عليها القانون.
3) أ/ 1) الشركة محددة المسؤولية بالأسهم : حيث تكون مسؤولية أعضاء الشركة محددة بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم .
2) الشركة محددة المسؤولية بالضمان وتكون مسؤولية أعضاء الشركة محددة بالمبلغ الذي يتعهد كل منهم بأن يساهم به في أصول الشركة في حالة تصفيتها.
* مزايا الشركة محدودة المسؤولية بالضمان:
5. تؤسس لتشجيع وترقية العلوم أو الفنون أو القيام بالأعمال الخيرية.
6. توزع أرباحها لتحقيق أغراضها ويحظر عليها توزيع أي حصة من أرباحها على أعضائها.
7. يجوز أن تنص لوائحها على حق الأعضاء في الإستقالة وإستثنائهم من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
2) الشركة غير غير محدودة المسؤولية لا يكون هناك حد لمسؤولية الأعضاء
· تسجل كل من الشركة المحدودة المسؤولية بالأسهم والشركة غير محدودة المسؤولية  برأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة.
· شركة خاصة والتي يحظر عليها دعوة الجمهور في اسهمها ويجوز لها بحكم لوائحها تحديد عدد أعضائها بخمسين وكما يجوز لها تقييد نقل أسهمها.
· تكون أي شركة أخرى شركة عامة يحظر عليها تقييد نقل أسهمها.
النوع الثاني:
1) الشركة القابضة لشركة تابعة لها وتتميز بالآتي:
6) تتحكم في تشكيل مجلس الشركة التابعة لها.
7) تتحكم في أكثر من نصف القوة التصويتية للشركة التابعة.
8) تملك أكثر من نصف ما أصدر من أسهم الشركة التابعة.
9) الشركة التابعة يحظر عليها إمتلاك أسهم في الشركة القابضة.

من عيوب الشركة القابضة أنها لا تعتبر من أنواع الشركات التي تسجل وفق هذا القانون.
ب) يشترط لإنعقاد عقد الشركة وجود شخصين على الأقل ولا يزيد عن خمسين في شركات المساهمة الخاصة أما شركات المساهمة العامة فيجب ألا يقل عدد المساهمين عن سبعة.
ج/ 1) ألا يقل عمره عن 18 سنة.
2) سليم العقل.
3) غير مفلس.
4) لا يكون قد أدين بجريمة غسل الأموال أو تحويل الإرهاب أو أي جريمة تمس الأمانة.
د/ 1) يجب أن يكون لأي شركة مجلس يتكون من شخصين على الأقل على أن يكون أحدهما شخصاً طبيعياً.
2) يجب أن يكون أحد أعضاء المجلس مقيماً بالسودان.
* لا يجوز تعيين أي عضو في المجلس من الآتي ذكرهم:
5. من يقل عمره عن 18 سنة.
6. المختل العقل.
7. المفلس.
8. من أدين بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي جريمة تمس الأمانة.
* القيود الخاصة بتعيين أعضاء المجلس:
يتم تسمية أعضاء المجلس الأول بواسطة أغلبية أعضاء الشركة الموقعين على عقد التأسيس كتابة وتنتهي عضويتهم بإنعقاد أول جمعية عمومية للشركة.
لا يتم تعيين أو إنتخاب أي شخص عضواً في المجلس إلا إذا وافق كتابة على هذا التعيين أو الإنتخاب.
يتم إنتخاب أعضاء المجلس وتحدد مكآفأتهم في أول إجتماع عام للمساهمين.
هـ) 1) يعين المجلس مديراً عاماً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم للمدة وبالأجر الذي يراه ملائماً وعلى المدير العام أن يقدم إقراراً موثقاً بقبول ذلك التعيين وعلى الشركة إيداع ذلك الإقرار لدى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
2) يجوز عزل المدير العام بواسطة المجلس قبل إنتهاء مدته لأي سبب من الأسباب دون الإخلال بأي حق له بموجب أي عقد في الشركة.
* تعيين السكرتير:
  يعين المجلس سكرتيراً للشركة من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال الشركة وعلى الشركة إيداع قرار التعيين لدى المسجل واي تغيير يحصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثه.
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